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 (هـ1434لعام  29 قرار رقم)

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن  الصادر

  ()أشركة  /المقدم من المكلف عتراضبشأن الا 

 هـ1/4/1432وتاريخ  70برقم 

 هـ30/6/1430للسنة المنتهية في على الربط الزكوي 

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك بمقرها  الابتدائيةالزكوية الضريبية  عتراضالامعت لجنة اجت هـ26/11/1434 الموافق الأربعاء ومإنه في ي

 -:كل من والمشكلة منبفرع مصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا   الدكتور/..............

 عضوًا ونائبًا للرئيس   الدكتور/..............

 عضوًا   الدكتور/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 عضوًا   الأستاذ/..............

 سكرتيرًا   الأستاذ/..............

 المصلحةوالصادر من فرع  ،هـ30/6/1430للسنة المنتهية في الزكوي الربط  على ،()أشركة  المكلف/ اعتراضوذلك للنظر في 

مة من المصلحة المقد عتراضالا بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة وقد تناولت اللجنة الاعتراض ،هـ12/3/1432بتاريخ  بجدة

بحضور ممثلي  هـ19/11/1434 الموافق الأربعاءيوم القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة وبالاطلاع على ملف 

ولم يحضر المكلف أو من ، هـ10/11/1434 وتاريخ 6871/16/1434 رقم بموجب خطاب المصلحة ،....................../المصلحة

  .كتفاء بالبيانات المتاحة وعدم تحديد جلسة أخرى لمناقشة القضية مع الطرفيناللجنة الا ت، وقد رأينوب عنه

 :نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما  اوفيما يلي وجهت

 .هـ12/3/1432( وتاريخ 18/1970/2برقم ) صادر :رقم وتاريخ الربط

 .هـ1/4/1432( وتاريخ 70: وارد برقم )عتراضرقم وتاريخ الا

 -:الناحية الشكلية :أولًا 

 .ومن ذي صفة اخلال الموعد المحدد نظامً  تقديمهل مقبول شكلًا  عتراضالا

  -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :المقدم من المكلف في بند واحد وهو عتراضويتمثل الا
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ة بمبلغ الزكاة الشرعية على صافي النتيجة بعد التعديل أي على الربح المعدل وبلغت الفروقات الزكوي احتساب

 .( ريال504,589)

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 922687/18هـ بموجب الإقرار الزكوي بشيك مصدق رقم 30/6/1430هـ إلى 1/7/1429لقد قمنا بسداد زكاة العام -

عاملاتنا لزكاتنا الشرعية الواجبة وطلبنا منكم منحنا الشهادة لإنهاء بعض م ا( ريال سدادً 2,261,302م بمبلغ )6/12/2009بتاريخ 

الزكاة الشرعية على صافي  احتساب( ريال، عن 504,588مع الجهات الرسمية ولكن طلب منا أن نقوم بسداد مبلغ إضافي قدره )

( ريال، كما ذكر في 90,452,072( ريال، وليس )110,635,630النتيجة بعد التعديل أي على )الربح المعدل( لجعل الوعاء الزكوي )

 .ن ريال(ا وخمسمائة وثمانية وخمسين ألفً ( ريال،)عشرين مليون ومائه وثلاثة وثماني20,183,558ارق )الإقرار المقدم أي بف

ونحن لم نغفل عن هذا الفارق ولكننا ومحاسبنا القانوني نعتقد أننا قمنا بسداد الزكاة كاملة وأن الوعاء الزكوي  -

هـ والصادر عن حضرة المفتي العام 18/11/1426بتاريخ  23408على الفتوى الشرعية رقم  بناءً  االمذكور في الإقرار صحيحً 

هـ إلى حضرة معالي 19/11/1426بتاريخ  3133/2للمملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، تحت رقم 

 .وزير المالية سلمهما الله

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير -ها الواجب زكات-)ما جعل من إيرادات المصنع  :حيث كان جوابه كالتالي -

عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(، بل أن بعض المختصين بمصلحة الزكاة والدخل 

عام )حول الربح يقولون بأنه لازكاة في أي مال تم توظيفه لشراء أصول ثابتة قبل حلول الحول عليه حتى لو كان مصدره أرباح ال

ستخدامه في شراء أصول ثابتة فلا زكاة فيه لأنه قد تحول إلى ه فما تحقق من صافي الربح قد تم ا، وهذا ما قمنا بحول أصلة(

 .من عروض القنية اما يعد عرضً 

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 -:اة في الآتيالمعدل كوعاء للزك حتوضح المصلحة للجنة الموقرة وجهة نظرها في إخضاع صافي الرب

( وتاريخ 2/8443/1لتعميم المصلحة رقم ) اتقوم المصلحة بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، طبقً -1

 :هـ والذي يوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة والذي يقضي بحسم قيمة الأصول الثابتة بشرطين8/8/1392

 .أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها :أولًا 

من السنوات السابقة والاحتياطيات  المرحلة تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع والأرباحأن  ا:ثانيً 

 .ستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأةوالمخصصات والا

في الخضوع للزكاة وقد أكد  أو معدلًا  اوهذا يعني من وجهة نظر المصلحة أنه لا مساس لقيمة صافي ربح العام دفتريً 

المتبع في المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من  حيث إنهـ، 12/7/1409( وتاريخ 73/1ذلك تعميم المصلحة رقم ) على

 .صافي أرباح العام فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه على عموم المكلفين على حد سواء

( وتاريخ 23408رقم ) به تطبيق ما ورد بالفتوى الشرعيةلخاص بطله وااعتراضستدل به المكلف في إن ما ا -2

 :ويمكن أن يجاب عنها من جانبين ،ها خاصة بحالة المصنع المستفتيحيث إنهـ لا ينطبق على حالته 18/11/1426

لإجراء  امؤيدً هـ إجابة السؤال الرابع منها، يعتبر 18/11/1426( وتاريخ 23408أن ما ورد في الفتوى رقم ) :الجانب الأول

صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديدة إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي وأنه لا  حيث إنالمصلحة 

في  إلايمكن القول بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها 

التي تودع في البنوك بعد إعداد الحسابات الختامية حيث يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة نهاية العام 
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وليس من صافي الربح في نهاية العام وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن )ما جعل من إيرادات في شراء أصول أو أنفقها 

حسم المصاريف والتكاليف  صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها(، وعليه فإن ما تبقى من الإيرادات بعد

 .الربح( وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق على جميع المكلفين يمثل )صافي

أن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة )الربح(  :الجانب الثاني

ثانية، والفتوى الشرعية المشار للزكاة رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته ال

ه في أصول ثابتة أو عروض قنيه فإن ستغلاللو أن النقد المتوفر للشركة تم ا إليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق

س رصيد الأرباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحية المحاسبية فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأ

المال التي تأتي إما من زيادة في الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة أي زيادة في صافي الأصول المتداولة كلما 

كانت تلك المنشأة نامية والعكس صحيح، كما أن الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة 

ادة رأس المال، وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة، إضافة إلى أن التفسير الضيق لتحديد منها التوزيع على الشركاء، وزي

الوعاء الزكوي سيؤدي إلى حجب زكاة مستحقة عن مصارفها بمجرد أن مجموعة العناصر السالبة المخصومة من الوعاء كانت 

فين من الشركات يؤدي إلى عدم خضوع بعض كبار المكل حتى لو كانت الشركة محققة أرباح وهو ماأكبر من العناصر الموجبة 

ف والفنادق والشركات العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة رغم أن أموالها نامية المساهمة كالمصار

 .بمعدلات واضحة

لا يعد  راء الأصول الثابتةللمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتي تُعد على أساسها القوائم المالية فإن ش اطبقً  -3

ما تتأثر هذه يحمل على قائمة الدخل ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال العام وإن اإيراديً  امصروفً 

موجبها ستدراكات هذه الأصول الثابتة، وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الربط بالأرباح بإهلاكات وا

 .يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس منها تمويل شراء الأصول الثابتة اوالتصرف في الربح محاسبيً 

على ناتج لأحكام الشريعة  ازائد الأرباح إلا أنه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقً  تفرض على رأس المال  االزكاة شرعً  -4

رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنية  حيث إنرباح( وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس رأس المال وغلته )الأ

 .ولكون الأرباح نامية ومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء لذا فإنه لا مبرر شرعي لعدم إخضاعها للزكاة

( لعام 13ستئنافي رقم )نها القرار الاضمنه ربط المصلحة ملما ت ائنافية وفقً ستاقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات  -5

ستئنافي هـ، وكذلك القرار الا6/8/1417ريخ ( وتا3/8974هـ والمصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )1417

 .هـ27/3/1420( بتاريخ 1/3305هـ والمصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )1420( لعام 152رقم )

 لجنــــــــــــــــةرأي ال

ما أبدته المصلحة في  إلىفإنه بالإضافة  ,هالمكلف، ورد المصلحة علي اعتراضبعد دراسة وجهتي نظر الطرفين، كما وردتا في 

ولا يحمل على قائمة الدخل ولا يتم تخفيض أرباح  اإيراديً  االمكلف من أن شراء الأصول الثابتة لا يعد مصروفً  اعتراضردها على 

الرجوع إلى القوائم المالية للمكلف والبيانات الملحقة بها مثل جدول فقد تم  ول الثابتة المشتراة خلال العام،م بقيمة الأصالعا

وهذا المبلغ ،( ريالًا 221,621,000تبين أن رصيد مجمع إهلاك الأصول الثابتة في أول العام المالي  كان )وإهلاك الأصول الثابتة 

إلا  وبما أن مجمع الإهلاك لا يتم تكوينه أصلًا  ( ريالًا 63,194,000في شراء أصول ثابتة جديدة ومقداره )يفوق المبلغ المستخدم 

بدال ستتخدم لهذا الغرض أي أنه كلما تم ايس اعامً  اوهو يمثل مبلغً  ،ستهلاكها من الأصول التي يتم الشراء أصول جديدة بدلًا 

شراء الأصول الجديدة وهذا يعني أن المكلف لم يكن بحاجة  المجمع لتمويل ستخدام رصيد هذاأصول قديمة بأصول جديدة تم ا

وبذلك يكون ادعاء المكلف بأنه بتة الجديدة المشتراة خلال العام، ستخدام أي جزء من ربح العام لتمويل الأصول الثاإلى ا
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عليه فإن اللجنة تؤيد المصلحة  بناءً واس، دعاء لا يستند إلى أسة جديدة استخدم جزء من ربح العام في تمويل شراء أصول ثابتا

 .في إخضاع أرباح المكلف المعدلة للزكاة الشرعية

 

 القــــــــــرار

من  هـ30/6/1430للسنة المنتهية في الزكوي الربط  علىشركة )أ(  /المكلف المقدم من عتراضالاقبول  :أولًا 

 .الناحية الشكلية

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً  

 .لحيثيات القرار اوفقً  ؛صلحة في إخضاع صافي الربح المعدل للزكاة الشرعيةتأييد الم

وتعديلاتها من أحقية كل من المصلحة  1370لعام  393( من القرار الوزاري رقم 12على ما تقضي به المادة ) بناءً   ا:ثالثً 

 اة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ثلاثين يومً إلى اللجن اعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسببً  عتراضوالمكلف في الا

للمصلحة  ابنكيً  امن تاريخ استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمانً 

  ،من تاريخ استلامه اثلاثين يومً على هذا القرار خلال  عتراضالابتدائية، فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضلقرار لجنة الا اطبقً 

 إلى اللجنة الاستئنافية بالرياض. وذلك بتقديم الاستئناف مباشرة من قبل المكلف أو من يمثله

 

 


